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الروضان: نطمح للاستفادة من تجربة 

»هواوي« لدعم مشروعات الشباب

كونا: أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي 
خالد الروضان أمس حرص الكويت على التعاون 
مع شركة هواوي الصينية للاستفادة من تجربتها 
في مجال الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات 
ودعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.
جــاء ذلك في بيان صادر عن التجارة عقب 

لقاء الوزير الروضان مع المدير الإقليمي 
لـ »هواوي« لي غيان جو حيث بحثا ســبل 
تطوير التعاون والبرامج المشتركة ونقل المعرفة 
وتعزيز دور الشــركات الكبيرة في المســاهمة 

بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الروضان أن الكويت تطمح للاستفادة 
من تجربة هذه الشركة »الكبيرة جدا« في مجال 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام 
واستثمارها لصالح تطوير الخدمات والمنتجات 
بشــكل عام. وأعرب عن أمله في الاستفادة من 
خبرات الشركة في دعم المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة عبر البرامــج وحاضنات الأعمال 
التكنولوجية التي سيطرحها الصندوق الوطني 
خلال الفترة القادمة التي تعد المشــروع الأول 

من نوعه بالكويت.
وأكد حرص الوزارة على تهيئة بيئة الأعمال 
التجارية في البلاد لتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص العمل الحر 
أمام الشباب الكويتي وتنويع هيكل الاقتصاد 

وتوسيع دور القطاع الخاص.

خالد الروضان مع لي غيان جو في لقطة جماعية »كونا«

رأي اقتصادي

althaqeb@cba.edu.kw

د.سعود أسعد الثاقب
عضو هيئة التدريس 

في قسم التمويل
 في كلية العلوم 

الإدارية - جامعة 
الكويت

ترقية البورصة وأزمة السيولة
 FTSE ترقية بورصة الكويت حسب مؤشر

المتوقعة في سبتمبر المقبل، يليها وضع 
البورصة تحت المراقبة من قبل مؤشر 

MSCI لاحتمالية الترقية في السنة المقبلة، 
ما هي إلا خطوات أولى صحيحة في 

مشوار طويل من الإصلاحات، لكن هل 
هذه الخطوات كافية لإنقاذ بورصة الكويت 

وإعادة الروح والنشاط اليها الذي اختفى 
منذ بداية الأزمة قبل عشر سنوات؟ 

في الواقع، ان المستثمرين في أي سوق 
يبحثون عن الفرص والثقة، وللأسف عندنا 

شح في الفرص المعروضة في البورصة 
وأزمة في الثقة في إدارتها. 

٭ أزمة الثقة تتمثل في التالي:
1- فراغ منصب رئيس مفوضي هيئة 

أسواق المال منذ توزير د.نايف الحجرف، 
ويأتي الفراغ خلال فترة حساسة من عمر 

البورصة والهيئة، حيث تنتظر البورصة 
عملية خصخصتها وترقيتها، وهذا دليل 

على تجاهل وغياب الدعم الحكومي، فيجب 
إشغال المناصب في هذا الجهاز الحساس 

بمن هو أهل له فنيا وادريا ويشهد له 
بالكفاءة والاستقلالية، والا يستغل كترضية 

سياسية أو لمحسوبية تجارية.
2- استقالات أعضاء مجلس إدارة البورصة، 

وتظهر عدم وجود انسجام بين الإدارة، ما 
يعمق أزمة الثقة. 

3- ملف الاكتتاب العام في شركة البورصة 
المنتظر منذ أعوام، والصادر فيه قانون 

خاص، إلا أن الملف متأخر وصاحبه الكثير 
من الأخطاء التي تكررت، وغياب الشفافية 

في توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا 
التأخير، فحتى الآن لا أحد يتجرأ على 

إعطاء موعد محدد لخصخصة البورصة 
وتوقعات إدراجها. 

4- غياب العقوبات الرادعة على كبار 

المستثمرين في الشركات، أو المتداولين 
بناء على أساس المعلومات الداخلية، فما 

زالت الكثير من المجاميع تتلاعب بشركاتها 
وتتعامل معها كأنها ملكية شخصية.
5- تداخل اختصاصات الحكومة في 

البورصة، ما يجعلها المتحكم الاكبر في لعبة 
الأسهم، فالحكومة مازالت اللاعب الأكبر في 

السوق بصفتها أكبر مستثمر. 
٭ أما الفرص والسيولة فهي أيضا مليئة 
بالتحديات وتعوق نمو البورصة وتتمثل 

في التالي: 
1- صعوبة القوانين واللوائح المفروضة على 

إنشاء وإدارة الصناديق وتكلفتها العالية 
وطول دورتها المستندية، وتعطل القرار 

أحيانا لاختلاف بوجهات النظر، ما يصعب 
العملية على الشركات الاستثمارية التي 

تحتاج سرعة لجمع المال واقتناص الفرص. 
2- عندما يأتي الحديث إلى المستثمر 

الأجنبي، فهو دائما يبحث عن الفرص، 
والفرص نادرة في سوقنا، فأغلب الملكيات 

في الشركات الكبيرة متحكم بها من قلة 
بما يزيد عن 50% من الملكية، والمستثمر 

الأجنبي لن يخلق الفرصة ولن يكون 
حريصا على تطوير السوق أكثر من 

الشركات المحلية وأصحابها. 
3- التحفيز شبه غائب من الحكومة 

للبورصة، فرغم تحكمها بالمشهد البورصي 
كما ذكرنا، إلا أنها لا تهتم بفتح فرص 

جديدة للمستثمرين أو تسويق البورصة أو 
تحرير الاقتصاد عبر الخصخصة.

وهناك محاولات تشريعية جيدة، اذكر 
منها مقترح القانون الذي تقدم به محمد 

المطير ومجموعة من النواب الأفاضل 
بحكر المناقصات الحكومية الكبيرة على 

الشركات المدرجة، والذي يعد خطوة جيدة 
لدعم إدراج الفرص الاستثمارية، وأهمية 

المقترح انه يأخذ بعين الاعتبار ان الاقتصاد 
الكويتي قائم على المصروفات الحكومية 

التي تمثل نفقاتها غالبية الناتج القومي.
4- غياب تسويق الفرص الحقيقية: مع أنها 

قليلة، الا انه لا يتم تسويق الفرص التي 
تظهر من وقت لآخر، مثل استغلال نجاح 

اكتتاب شركة المتكاملة القابضة لجذب 
الشركات العائلية الى البورصة، فاكتتاب 

»المتكاملة« الخاص أكبر دليل على ان 
السيولة موجودة والمستثمرين يبحثون 

عن الفرص الحقيقية. فتغطية الاكتتاب التي 
تجاوزت 230٪ في اكتتاب خاص )بقيمة 
اكثر من 140 مليون دينار( مع كبر حجم 

الطرح دليل على تعطش المستثمرين المحلين 
للفرص.

5- السيولة الوفيرة: تشير آخر التقارير 
الى حجم السيولة العالي لدى اغلب 

البنوك والكثير من الشركات الاستثمارية 
والعقارية التي لا تجد فرصة مناسبة 

لتوظيفها، وهناك خطأ ان السيولة فقط 
بيد كبار المستثمرين، فقد أظهرت لنا 

القضايا المنظورة أمام القضاء على شركات 
التسويق العقاري، وحجمها يتجاوز 100 

مليون دينار، حسب بعض الدراسات 
المنشورة، هو دليل آخر على ان صغار 
المستثمرين يبحثون عن الفرص وليس 

الكبار فقط.
لإصلاح بورصة الكويت وإعادة السيولة 

للسوق يجب أن يكون الهدف واضحا 
للجميع يبدأ باستعادة الثقة وخلق فرص 

جديدة، من خلال تعزيز كفاءة السوق 
وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين 

المحلي والأجنبي، تتنوع الفرص 
الاستثمارية فيها عبر قوانين ونظم مسهلة 

للتمويل، محفزة للاستثمار وداعمة لثقة 
المتعاملين فيها.

تقرير الشال

مليارا دينار عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية الحالية

1.4 مليار دينار حجم السيولة للنصف الأول بانخفاض %60

ذكر تقرير »الشال« الاقتصادي أن 
الربع الأول من السنة المالية الحالية 
2019/2018 انتهــى بشــهر يونيــو، 
حيث بلغ معدل ســعر برميل النفط 
الكويتي، للشهر، معظمه نحو 72.1 
دولارا للبرميــل، وهــو يزيد بنحو 
22.1 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 
44.2%، عن السعر الافتراضي الجديد 
المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 

دولارا للبرميل، وأيضا يزيد بنحو 
27.1 دولارا عن معدل سعر البرميل 
الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 

45 دولارا. 
ويفتــرض أن تكــون الكويت قد 
حققــت إيرادات نفطيــة في يونيو، 
بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وإذا 
افترضنا استمرار مستويي الإنتاج 
والأسعار على حاليهما فمن المتوقع 

أن تبلــغ جملة الإيــرادات النفطية 
لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.8 
مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 
4.5 مليــارات دينار عن تلك المقدرة 
في الموازنة للســنة المالية الحالية، 

والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. 
ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار، 
إيرادات غير نفطية، ســتبلغ جملة 
إيــرادات الموازنــة، للســنة الماليــة 

الحالية، نحو 19.5 مليار دينار.  
وبمقارنة هــذا الرقم باعتمادات 
المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار 
دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة 
العامة للسنة المالية 2019/2018 عجزا 
قيمته 2 مليار دينار، ويبقى العجز 
الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار 
وإنتــاج النفــط خلال مــا تبقى من 

السنة المالية.

قال تقرير الشال الاقتصادي إن 
شهر يونيو حقق أداء نشطا وأفضل 
من ناحية التوعية، فخلاله ارتفعت 
كل المؤشرات، مدفوعة من ارتفاع 
البورصة، ورغم  مستوى سيولة 
انخفاض كمية الأســهم المتداولة، 
وعدد الصفقات، بما يعنيه ذلك من 
توجهات أعلى للسيولة إلى الأسهم 
عالية السعر. وارتفع مؤشر السوق 
الأول بنحو 4.6%، وكســب مؤشر 
السوق الرئيسي نحو 1%، وحصيلة 

أداء السوقين كانت ارتفاعا للمؤشر 
العام بنحو %3.3. 

وبلغــت ســيولة البورصة في 
يونيــو نحــو 242.1 مليون دينار 
مرتفعة من مستوى 204.8 ملايين 
دينــار لســيولة مايــو، ولكن هذا 
الارتفاع يبدو كبيرا لو قيس بمعدل 
قيمة التداول اليومي البالغة نحو 
13.5 مليون دينار وبارتفاع بنحو 
51.1% عن معدل تلك القيمة لشهر 
مايو حين بلغت 8.9 ملايين دينار. 

وتتفوق سيولة يونيو في معدل 
قيمة التداول اليومي عن معدل قيمة 
التداول اليومي للأشــهر الخمسة 
الأولى من الســنة الجارية البالغة 
نحــو 11.5 مليــون دينــار وبنحو 

.%17.4
 وبلغ حجم الســيولة للنصف 
الأول مــن العام الحالــي نحو 1.4 
مليار دينار بمعدل لقيمة التداول 
اليومي بحدود 11.7 مليون دينار، 
وهي سيولة منخفضة وفاقدة نحو 

48.7% عــن مســتوى ذلــك المعدل 
لكامــل 2017، وفاقــدا نحو %60.3 
عن مســتوى معدل النصف الأول 

من 2017.
ومازالت توجهات السيولة منذ 
بداية العام تشــير إلــى أن نصف 
الشركات المدرجة لم تحصل سوى 
على 1.6% فقط من تلك الســيولة، 
ضمنهــا 50 شــركة حظيت بنحو 
0.2% فقــط من تلك الســيولة، و9 

شركات من دون أي تداول.

229 مليون دينار 
أرباح البنوك 

في الربع الأول 
بنمو %16.8

قال تقرير الشال إن قطاع 
البنوك الكويتية حقق خلال 
الأشــهر الثلاثــة الأولى من 
العام الحالــي نموا ملحوظا 
في صافــي الأربــاح مقارنة 
بالفترة نفسها من عام 2017، 
إذ بلغت أربــاح الربع الأول 
2018 )بعــد خصم الضرائب 
وحقوق الأقلية( نحو 228.9 
مليون دينار، وبارتفاع 32.9 
مليون دينار أو بنحو %16.8، 
مقارنة بنحو 196 مليون دينار 

للفترة ذاتها من 2017. 
التشغيلي  الربح  وارتفع 
للبنوك قبل خصم المخصصات 
بنحــو 34.1 مليون دينار أو 
نحو 8.8%، وصولا إلى نحو 
422.8 مليون دينار، مقارنة 
بنحــو 388.7 مليون دينار، 
تحقق ذلــك نتيجــة ارتفاع 
الإيرادات التشغيلية للبنوك 
بنحو 12.7%، على الرغم من 
ارتفاع في إجمالي مصروفاتها 

بنحو %16. 
وانعكــس الأثر مباشــرة 
علــى ارتفــاع قيمــة صافي 
البنوك. واســتمرت  أربــاح 
البنوك الكويتية في تطبيق 
سياســة حجز المخصصات 
مقابل القروض غير المنتظمة، 
فبلغ إجمالي المخصصات التي 
احتجزتها في الربع الأول نحو 
165.6 مليــون دينار مقارنة 
بنحــو 162.6 مليــون دينار 
للفترة المماثلة من 2017، أي 
ارتفعت بنحو 1.9%، وارتفعت 
أيضا بنحو 17.4% عن الربع 
الأخير من 2017 حيث بلغت 

141 مليون دينار.


